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الشيخة حصة الحمود 
السالم الحمود الصباح

نريد حلولًا واقعية 
لا مسكنات

مشكلة العمالة الزائدة من 
الوافدين أو كما تسمى العمالة 

السائبة أو الهامشية هي 
مشكلة حقيقية وأزمة تتزايد 

مع الوقت ولا شك في أنها 
تؤثر على التركيبة السكانية 
ليس للكويت فقط ولكن في 

دول خليجية أخرى مستقبليا.
ولكن حقيقة لم تعجبني 

الطريقة التي يتم بها نقاش 
هذه المشكلة في مجلس الأمة 

وبعض الوسائل الإعلامية 
والتي تعودنا منها دائما 

تحميل المشكلة للوافدين 
وأنهم سبب الأزمة باستثناء 

بعض الحكماء في بلدنا 
الحبيب الذين انصفوا 

الوافدين بواقعية نحن جميعا 
نعيشها، لان هؤلاء الوافدين 
متواجدون بطريقة قانونية 

وانه ليس من العدل أن يدفعوا 
فاتورة تجار الإقامات من 
المواطنين الذين يتكسبون 

رزقهم بالتحايل على القانون 
واستغلال ثغراته، فضلا عن 
أن الوافدين جميعا يقومون 
بأعمال مقابل أجر ويدفعون 
من قوتهم للإقامة والتأمين 

الصحي والسكن والمواصلات 
ويقومون بأعمال لم ولن يفكر 

المواطن حتى في عملها.
 لذلك إذا أردنا حل المشكلة 
يجب علينا أن نحدد بدقة 

موطن الخلل ومصدر 
المشكلة لكي نعالجها تماما، 
فالعمالة السائبة هي عرض 

لمرض الطمع والجشع لتجار 
تأشيرات العمل وعلينا أن 
نبحث عن حلول سريعة 

وحاسمة لتغيير وتعديل بعض 
القوانين الخاصة باستقدام 

العمالة الوافدة حتى وان لزم 
الأمر وقف إصدار تأشيرات 
العمل لبضع سنوات لترتيب 

الأمور داخليا وتفعيل دور 
الرقابة وتطبيق القانون 

بصرامة بالسجن والغرامة 
المشددة على هؤلاء المتاجرين 

بأمن واستقرار الوطن.
أما إذا انتقلنا إلى مشكلة 

البطالة فأيضا هي من المشاكل 
التي يتم النقاش فيها بطريقة 

سطحية وساذجة امتدادا 
لمشكلة العمالة الزائدة وهي 
مناقشة بعيدة كل البعد عن 

طبيعة المجتمع الكويتي 
وثقافته المعيشية، لأننا جميعا 

نعلم أن العمل ثقافة وإرادة 
واختيار وليس سد فراغات، 

فما الفائدة التي تعود على 
الوطن من مواطن يأخذ راتبا 

لكي لا يصبح عاطلا، هذه 
مسكنات وليست حلولا.
والمسؤولية مشتركة بين 

الحكومة والمواطن، ولا يوجد 
تنسيق وضبط لحاجة سوق 

العمل الكويتي من الخريجين، 
والسؤال هنا للحكومة: 

أين الخطة لدعم المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة لشباب 

الخريجين وهل تعتقد الحكومة 
أن الشركة الكويتية لدعم 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
تقوم بهذا الدور على النحو 

المطلوب؟! ولماذا لا نأخذ الأمور 
بجدية وتخطيط ونستعين 

بخبراء في الأمور الفنية 
والإدارية والتسويقية من دول 
تقدمت اقتصاديا بفضل هذه 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
مثل كوريا الجنوبية والهند 

وإيطاليا على سبيل المثال 
وأن ندرس لأبنائنا الطلبة 
هذه التجارب في المرحلة 

الثانوية وفوائدها على الفرد 
والدولة وان نعلمهم ان عدم 

وجود حافز وهدف للمستقبل 
يجعلهم فريسة للاكتئاب 
والإحباط ورفقاء السوء.
ان سياسة ذر الرماد في 

العيون أو دفن الرؤوس في 
الرمال من الحكومة والتي 

يقابلها سياسة الصياح وحب 
الظهور من تيار المعارضة لن 

تخدم وطننا في شيء بل تعقد 
الأزمات وتبعدنا عن الحلول 

الواقعية والمنطقية التي يجب 
أن تتم بدراسة ومنهجية 
علمية بعيدا عن النعرات 

الطائفية والحزبية والقبلية، 
نحن فقط نحتاج إلى جرأة في 
التخطيط العلمي المدروس ثم 
التنفيذ، لأن الأيادي المرتعشة 

والقرارات المهتزة لن تبني 
مستقبلا لوطن.

samy_elkorafy@hotmail.com

Yousufyacoubq@hotmail.com

سامي الخرافي 

د.يوسف يعقوب البصارة

عزة الغامدي

لقد أصبحت كلمة الحق أو النصيحة الصادقة 
رغم »مرها« تزعل البعض ويتحاشون 

سماعها بسبب أنها تشعرهم كأنهم مقصرون 
في عملهم، ولهم أقول إن هذا الاستنتاج أو 

الاحساس بعد سماع النصيحة بانهم مقصرون 
خاطىء لأن اللي يحبك ويتمنى لك الخير هو 
من يرشدك للطريق الصواب من أجل تطوير 

البلد نحو الأفضل دون أن تكون لدى الناصح 
أي مصلحة من وراء تلك النصيحة، لذلك فلا 

عجب ان الكثيرين أصبحوا يكتمون نصيحتهم 
للاخرين لأسباب متعددة لأنها قد تزعج 

»البعض«، أو أن البعض أصبحوا لايطيقون 
سماعها لإحساسهم كأنك تتدخل في شؤونهم!! 
إن انسحاب »الصادقين« أدى إلى بروز المطبلين 

والمنافقين القادرين بكذبهم إيهام »البعض« 
بأن البحر ممكن »تبليطه« رغم إن مايقولونه 

»وهم« وسراب فأصبحوا بنفاقهم مقربين 

ومقدمين على شخصيات وطنية لها تاريخ 
طويل ومشرف والتي انسحبت من الساحة 

لأنها تعبت من الكلام في سبيل الإصلاح دون 
أن يسمعها أحد بعد أن كان لها رأي في يوم 

ما، ولأن لديها كرامة انسحبت بهدوء، فالزمن 
ليس زمنها رغم أن قلبهم يعتصر ألماً لما يجري 

ويشاهدونه من سوء الحال على الرغم ما 
ينادون به هو للصالح العام ومد يد العون حبا 

وخوفا على بلدهم دون أي تكسب دنيوي.
قال أعرابي: لا مال أوفر من العقل، ولا فقر 

أعظم من الجهل، ولا ظهر أقوى من المشورة 
الصادقة، ويقول أحدهم: المشورة راحة 

لصاحب القرار وتعب على الآخرين لأنها 
تشغل فكرهم من أجل تقديم أفضل الحلول، 

ويقول ميمون بن فهران: قال لي الخليفة عمر 
بن عبدالعزيز: قل لي في وجهي ما أكره، فإن 
الرجل لاينصح أخاه حتى يقول له في وجهه 

ما يكره، والمقولة التي تقول: الساكت عن الحق 
شيطان أخرس تبدلت في زمننا الحالي لتصبح 

الساكت عن الحق خوش ولد، لانه سيتضرر 
من قول الحق بسبب المنافقين الذين أصبحت 

كلمتهم مثل المسمار في لوح فيكيدون له 
المكائد والأكاذيب وتشويه سمعته وسمعة أهله 

هو في غني عنها فخلت الساحة لهم يلعبون 
كيفما شاءوا كل ذلك من أجل ألا يهدم سورهم 

ومصالحهم والتي بنوها بنفاقهم وكذبهم 
وتطبيلهم لأنهم سيكونون أول المتضررين من 

أي إصلاح، فالإصلاح لايجب أن يتواجد فيه 
المنافق أبدا.

وأخيرا.. إن جرعة النصيحة وكلمة الحق »مرة« 
ولكن علاجها شاف بإذن الله، ويقول الشيخ 
متولي الشعراوي: لاتجد أبدا معركة بين حق 

وحق لأن الحق واحد، ولا تطول معركة بين حق 
وباطل لأن الباطل دائما زهوق. 

شهدت دولتي الحبيبة وتعرض شعبها المخلص 
لتقلبات في الحياة ونكوص في الفهم والأخلاق 

خلال السنوات الماضية لم يكن مدروكا أمره 
من قبل.

هذا الشعب الوفي المخلص الذي وقف أمام 
عدوان العراق وأهله وأبى أن يعترف بهم 

وناضل وصمد وشهد من استشهد حتى عادت 
الأرض الغالية لأهلها.

ولقد نجم عما نشهده من تشرذم وجنوح 
في المفهوم السياسي، أن يّمم بعض من أهلنا 
للسكن في دول اخرى بعد أن كانت الكويت 

مبتغى الجميع، وملأت الحسرة والكآبة نفوس 
أهلنا لما يعانونه من مشاكل يوميا بنمط ان 

مشكلة تلد اخرى، حتى وصلت أوضاعنا الى 
وصلنا اليه قبل أيام عندما غرقت العديد من 

مناطق الكويت من هطول الأمطار وحينها 

وجدوا نقصا وعوزا في نفق المنقف، وان 
مجاري المياه كانت ممتلئة بالقطط والكلاب 
والأحذية مانعة بذلك سير المياه وتصريفها 
وتجمع المياه كبرك مائية نجم عنها إتلاف 
العديد من السيارات والممتلكات، وكل ما 

سمعناه من المسؤولين كالعادة سنشكل لجنة 
للتوصل الى ما حصل لمعاقبة المتسبب، فأبشر 

بطول العمر يا سلامة، ولنتساءل كم لجنة 
شكلت خلال هذه الفترة مثل دخول شاحنات 
الى الكويت، وتشقق الطرق وتطاير الحصى، 

وسرقة دراكيل الرمل وتلاعب وتجاوز في لجنة 
المناقصات... الخ.

فمن عوقب؟ ومن حوسب؟ ومن ومن؟!
اضافة الى أن أموال الدولة بدأت تنزف من 

خلال مساعدات خارجية، حتى للعراق ذلك البلد 
الذي كان وسيبقى يكيل أهله العداوة لشعبنا، 

وبعد ذلك نأتي لنطلب من المواطن التقشف 
وزيادة الماء والبنزين وفرض الضرائب متمثلة 

بذلك بالمثل: عين عذاري تسقي البعيد وتترك 
القريب.

يتساءل العديد من أبناء الكويت: الى متى ثم الى 
متى نسير خلف المجهول من أشخاص دأبوا 

مؤخرا لإغراق الكويت بمفهوم جديد للتجنيس، 
جنِّس ولا تبالي.

ومن وراء ذلك؟ انهم أعضاء المجلس أو 
آخرون ممن هم حديثو التجنسّ، ولو طبقت 

البصمة الوراثية لرأوا الأهوال، أما أبناء الكويت 
الحقيقيون فإنهم لا يؤيدون ذلك.

ونحن من هذا المقال نطالب القيادة السياسية 
بعدم الرضوخ لمثل هذه المطالب لكي لا تختلط 

أنساب ووشائج الكويت وأهلها.
وكلنا أمل بأن مع العسر يسرا.

يعتبر الاستفتاء بالمفهوم اللغوي كما أوردته 
المعاجم اللغوية المختلفة هو السؤال الذي 

يوجه الى عدد من الناس للإجابة عليه، وغالبا 
ما تكون نتائج الاستفتاءات مصدرا مهما 

للقرارات التي لا تريد الدولة أن تنفرد بها 
فتلجأ لقياس الرأي العام حولها وتبني عليها 

قرارات مصيرية، ولنا في احدث استفتاء 
أجري حول العالم مؤخرا وصدر عنه قرار 

سياسي واقتصادي مهم وهو الاستفتاء الذي 
اجري في بريطانيا للتصويت على خروجها 

من الاتحاد الأوروبي )بريكست(.
حيث كما تابع الكل كان لنتيجة الاستفتاء 

قرار ذو أصداء عالمية مهمة تناولتها الأوساط 
الاقتصادية والسياسية بكثب طوال السنة 
المنصرفة حتى تم تنفيذه نتيجة للاستفتاء 

الشعبي.
اليوم وبالنظر إلى وضعنا المحلي غالبا ما 

نجد اقتراح قوانين من المشرعين البرلمانيين 
دون أن يتم التنويه على دواعي هذا القرار أو 

القانون المتخذ بحيث لا يعتري أغلبية القوانين 
المقترحة وكذلك الاقتراحات نوع من الشفافية 

فنجد أن تمثيل فئة معينة أو دائرة بعينها 
ومتطلباتها تتسبب في اقتراح قوانين قد لا 

ترقى إلى مستوى التطبيق على الشعب بأكمله 
نظرا لأنها تخص فئة قليلة من المجتمع ولا 

تمثل كل شرائح المجتمع بأطيافه.

من جانب آخر، فإن الحرفية في العمل 
البرلماني تستوجب ألا يصدر قانون من 

المشرع البرلماني أو مطالبة إلا إذا تم إجراء 
استفتاء لقياس مدى رضى الجمهور وأن 

القانون المقترح سيعمل بدوره على حل مشكلة 
لا على تفاقم المشكلات والإثقال على كاهل 

المواطنين والمقيمين لدينا بقوانين لا تصب في 
الصالح العام.

فعلى سبيل المثال، نجد أن أكثر شكاوى 
المواطنين لدينا تنصب بالدرجة الأولى على 

الإسكان وحين النظر الى التصريحات البرلمانية 
والقوانين التي يتم سنها نجدها بعيدة تماما 
عن ملامسة احتياجات ومتطلبات المواطنين، 

بحيث نجد أن جل ما تم اتخاذه من قرار 
هو تحميل المؤسسة العامة للرعاية السكنية 
مسؤولية سرعة الانتهاء من توزيع القسائم 
لتقليص فترة انتظار المواطنين لدورهم في 

الرعاية الإسكانية.
أي ان المسؤولية تم إلقاؤها بالكامل على 

الحكومة، ولكن الشق الذي يعني البرلمان لم 
تتم الإشارة اليه أو حتى معالجته فنجد أنه 
قبل الحديث عن دور المواطن لدى الإسكان 

الذي منطقيا يحتاج إلى اجراءات طويلة 
ومعقدة ليتمكن المواطن من السكن في المقابل 

لماذا لا يسن قانون لضبط أسعار الإيجارات 
سواء في الوحدات السكنية الخاصة أو 

العمارات؟
فهذه أول قضية تعني المواطنين، وفي المقابل 
لا نجد استفتاءات شعبية لقياس معدل قيمة 
الإيجار الذي لا بد الا يتم تجاوزها للتخفيف 

عن المواطنين من معاناتهم ليتمكنوا من العيش 
براحة دون ثقل كاهلهم بمبالغ خيالية وهذه 

ليست مسؤولية الحكومة التي أصبحت 
شماعة المجتمع بل هي وحدات سكنية ملاكها 
يؤجرونها وفق تسعيرة خيالية كل وفق هواه 

دون أن نجد للبرلمان دورا في التصدي لهم 
للتخفيف عن المواطن ولمراعاة مصلحة المواطن 
الذي ينشدون راحته ولكن هذه أهم قضية لم 

نجد البرلمان قد تحرك لمعالجتها.
لذلك تأتي أهمية الاستفتاءات الشعبية من 

الضرورات بل من ركائز العمل البرلماني، لأن 
البرلمان يمثل الشعب وهو صوت المواطن واذا 
لم يكن للمشرع احصائيات ودراسات دورية 

لقياس رأي الشارع الكويتي تجاه ابرز القضايا 
التي تعنيه فكيف للمشرع البرلماني أن يبني 

قراره ويشرع قانونا يعمل بدوره على معالجة 
أزمة لا اختلاق أزمة تثقل من كاهل المواطن؟

المشكلة أنه نتيجة لغياب الاستفتاءات الشعبية 
لم تصبح للمواطنين وسيلة سوى اللجوء 

للقضاء للطعن في دستورية بعض القوانين 
التي لا ترضي طموح الشعب بينما كان 
بالإمكان معالجتها من خلال الدراسات.

الساكت 
عن الحق..
 خوش ولد

إن مع العسر 
يسرا

نتائج الدراسات 
وأثرها على 
قرارات المشرع 
البرلماني

جرس

قل الحق

كثير من الشعوب العربية وأيضا غير العربية هي 
ضحايا للتجهيل وليست ضحايا للجهل.

لا شك أن الجهل آفة ومرض ينخر العقول 
ويجردها من القدرة على الرؤية الصحيحة 

ويحتل مساحاتها المضيئة فيدمغها بالسواد، 
ولكن التجهيل أخطر وأشد فتكا بالمبتلى به 

والمصاب بدائه.
إن التجهيل يحول الإنسان إلى كائن مسخ ذي 
قدرات جسدية شريرة وإجرامية إذا ما هيئ أو 

أعد لذلك، يصير بمعنى أصح آلة للقتل وأداة 
للموت.

ومع الأسف فإن الكثير من الشعوب على 
مستوى العالم قد تعرضت خلال القرن العشرين 

لعملية تجهيل أو تجريف للعقول، بدءا من 
ظهور الاتحاد السوفييتي ككيان سياسي 

وعسكري قوي قائم على فكرة الاستحواذ 
على الأرض والناس. ومن أجل تحقيق هدف 
الاستيلاء على الأرض والناس فلا بد إذن من 

تجهيل الناس وتجريدهم من عقولهم، وهذا ما 
تم فعلا وعلى مدار ما يقرب من ثمانية عقود 

في الاتحاد السوفييتي والدول التي توغل فيها 
سياسيا وصار هو المتنفذ والمتحكم في شؤونها 

والمسيطر عليها سيطرة تامة.
كان قوام فكرة التجهيل ألا يعرف الشعب أو 
الشعوب السوفييتية وشعوب الدول الواقعة 

تحت الهيمنة السوفييتية ماذا يدور في العالم، 
وعزل تلك الشعوب عما يجري من تطورات 
وأحداث ومستجدات، إضافة إلى الاستبداد 

والظلم وممارسة العنف من قبل السلطات ضد 
شعوبها، حتى باتت تلك الشعوب تظن أن شكل 

الحياة الطبيعية هو الشكل أو النمط الذي تعيش 
فيه.

وروى لنا الكثيرون ممن زاروا تلك الدول أيام 
الشيوعية، غرائب وعجائب عما تعيشه تلك 

الشعوب من انعزال تام عن العالم وكأنها في 
زمن آخر غير الزمن الحقيقي الذي تعيشه بقية 

الدول.
وأذكر أنا شخصيا وفي بدء أعوام التسعينات 
ومع بداية انهيار الاتحاد السوفييتي وتفككه 

وخروج الروس إلى العالم كيف كانوا يستغربون 
كثيرا مما كانوا يرون لأنهم لم يروه من قبل، 

وأذكر منهم من سألني مرة عن البرتقالة ما هذه 
وما اسمها.

وهناك رواية تجسد هذا الواقع وتصوره أدق 
تصوير وهي رواية 1984 للروائي جورج أوريل.

لماذا كتبت هذا؟ ربما في المقال التالي إجابة عن ذلك.

هل ما تواجهه إيران من ضغوط خارجية وتوتر 
داخلي كفيل بوقف تهديدها لدول الخليج وللعدول 

عن مخططها الاستراتيجي القاضي بتطويق هذه 
الدول وعزلها بطوق من العراق وسورية شمالا 

واليمن جنوبا والبحر الأحمر غربا؟ وهل ستسهم 
تصريحات الرئيس الأميركي ترامب والتقارب 
الأميركي- الخليجي الذي بدأه وتهديده إيران 

بالعودة الى المقاطعة ضدها واتهامها بأنها الدولة 
الأولى الراعية للإرهاب في العالم في تراجعها عن 

مشروعها الذي قطعت شوطا طويلا ناجحا في 
تنفيذه؟! يصعب تصور أن هذه المعطيات ستوقف 

إيران عن تنفيذ مشروعها الاستراتيجي »الحلم« 
لمجموعة من الأسباب أهمها: تحقيق الاستمرار 

للنظام الثيوقراطي الحالي في حكم إيران لأطول 
فترة ممكنة، ويضاف له ما يحدث في الداخل 

الإيراني من تذمر وقلق ومطالبته قيادته بالرخاء 
الذي تتمتع به دول الخليج وبالتوقف عن التذرع 

بحجة الارجاء الشيعية، وبالعدول عن التدخل 
في دول الجوار وتلجأ الدولة الايرانية الى ما 
تراه افضل وسيلة لضبط هذا التذمر المتزايد 

وهي تسويق مشروع إحياء مجد الامبراطورية 
الفارسية الوهمي لتوحيد الشعوب الإيرانية وراء 

طموحات ساذجة، لذا فإن إيران قد تلطف من 
لهجتها المستفزة دون تغيير حقيقي وسريع في 

موقفها على الأقل لحين اتضاح الرؤية الدولية لها 
وتحديدا معرفتها بالموقف الروسي من سياسة 

ترامب. 
في وسط هذه المتغيرات الحادة اتخذت السعودية 

قرارها بتفكيك هذا الطوق ومنع تكونه مرة اخرى 
فشكلت التحالف الدولي الذي قاد عاصفة الحزم 

لإفشال المرحلة الجنوبية من مشروع الطوق 
واستعادة الشرعية في اليمن واقتربت القوات 

الخليجية بقيادة المملكة ومؤازرة التحالف الدولي 
من تحقيق اهدافها.

قبل أيام قلائل زار وزير الخارجية السعودي 
العراق في مهمة تهدف إلى تحجيم النفوذ الايراني 
في العراق وضرب حدود الطوق الشمالية، تلا ذلك 
جولة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان 

بن عبدالعزيز حفظه الله الى الشرق لتحقيق 
غايات عدة أولاها ضرب المخطط الإيراني وكشفه 

لقوى الشرق الكبرى كالصين واليابان وحرمان 
ايران من التقارب مع هذه الدول والاستفادة من 

دعمها السياسي، والثاني هو تدعيم قوة التحالف 
الدولي سياسيا وعسكريا بضم اندونيسيا لمزيد 

من القوة والفاعلية له، اما الدافع الثالث فهو 
إرسال رسالة واضحة لروسيا بوتين الاتحادية 
التي تدعم ايران بقوة ان المملكة نيابة عن دول 

الخليج عازمة على فك الحصار المزمع ضربه 
عليها وبأنها تملك مقومات القوة والدعم الدولي 

كاملة لتنفيذ اهدافها.
ما علينا الان هو انتظار تكشف النتائج الايجابية 

لجولة الحكمة والقوة السعودية موقنين بقرب 
انتهاء التهديد الإيراني في الخليج.

katebkom@gmail.com

dralialhuwail@yahoo.com

صالح الشايجي

د.علي عبدالرحمن الحويل

الجهل 
والتجهيل

جولة سلام القوة 
والاستقرار

بلا قناع

الزاوية

waha2waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

تحصين رئيس مجلس الوزراء - سياسيا على 
الأقل - وفي القياس التاريخي سابقا ليس بدعة 

وليس اختراعا جاء به بعض نواب المجلس 
الحالي الذين اعلنوا هذا التحصين بداية الشهر 

الماضي، بصفقة حلحلة بعض الملفات مقابل 
التهدئة السياسية، فقد سبقهم إليها الأغلبية 

في مجلس 2012 »المبطل الأول« وقاموا بإيقاف 
استجواب النائب عبيد الوسمي، وفي الحالتين 
يثبت لنا أن تعطيل الأداة الرقابية خطأ نيابي 
فادح يجب ألا يقبل به على أي مستوى وأي 

صعيد، ليس لأن هذا التحصين لا يوجد له 
سند دستوري ولا قانوني ولا حتى لائحي، بل 
لأنه إعلان تعطيل أداة رقابية هي الذراع الثانية 

لمجلس الأمة بعد ذراعه التشريعية، فالمجلس 
هنا يفقد احد ذراعيه بلا سند ولا مبرر.

وهنا برأيي لا الحكومة ولا رئيسها يتحملان 
وزر هذا التحصين أو إعلان التحصين، فإذا 
فرضنا أن الحكومة قدمت مثل هذا العرض 

لنواب »المعارضة« في سياق صفقة سياسية 
معينة فالخطأ هنا على من قبل بالعرض لا من 

قدمه.
هذه الصفقة - ان كانت كما يتردد - لا تمس 

الحكومة بشيء، بل إنها تمس المجلس بأكمله، 
إذ أن عنوانها الرئيسي كالتالي: »المعارضة 
تحولت إلى موالاة مؤقتة« وهذا فيه تنازل 
صريح غير مبرر وغير مقبول أيضا من 

المجلس وليس من المعارضة فقط، فالمعارضة 
هنا دخلت في مساومة سياسية لم يفوضها 
بها احد ممن انتخبهم او ظن أنهم سيأتون 

بالمكتسبات الشعبية، فالتفويض الذي منحه 

الشعب هو لبسط الرقابة الشعبية والتشريع 
باسم الأمة، وليس التنازل عن أي من هاتين 

الأداتين الدستوريتين.
لأول مرة تكون الحكومة بريئة من خطأ 

دستوري فادح، ويتحمله المجلس وحده ممثلا 
بنواب المعارضة.

المصيبة ليس ان المجلس فقط شلّ يده الرقابية 
بمثل هذه الصفقة التي أعلنتها المعارضة، بل 
انه أصلا يعاني من شلل في يده التشريعية، 
فمنذ عقد المجلس حتى اليوم لم يقر سوى 

قانون واحد فقط، فكأنه مجلس بلا يدين.
توضيح الواضح: أعاني منذ عام من حالة شلل 

مؤقتة في يدي اليسرى وصدقوني أنا أعلم 
يقينا اكثر من غيري عندما أقول إن مجلسا 

بيد واحدة لا يمكن أن ينجز شيئا. 

مجلس 
بلا يدين!
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